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قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم من أهله قبل أن يقبض، وقبض العلم بقبض أهله.


بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي
الدرس الثالث: حالات قول: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قطع الشافعي دابر التقليد بقوله: إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهو الذي أسس لنا هذا الأصل العظين بسند صحيح وصل إليه كما بين ذلك البيهقي أنه قال: لا يحل لإمريء يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يضعها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك قلنا أنه قال لما سألوه عن قول ابن مسعود نأخذ به ونرد؟ قال: لا يؤخذ لقول أحد أمام قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كائنا من كان. وقد قررنا ذلك ونقلها ابن عبد البر وغيره كما في التمهيد عندما رجع حديث: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) (
)، قال: قد قالوا رجع ابن عباس، رجع أم لم يرجع، لا حجة لأحد كائنا من كان من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هو الذي قال: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ) (
).
وقلنا بأعظم الأمور التي جاءت جلية في هذا الباب خروج النووي، ومعروف أن النووي هو شارح المذهب، والاعتماد في المذهب على النووي والرافعي، فإذا اتفقا على قول هو المعتمد في المذهب، وإذا اختلفا كثيرا ما يُرجح النووي على الرافعي. فإن لم يجدوا اتفاقا بينهما، يكون ابن حجر الهيتمي، ثم الرملي -الشافعي الصغير- صاحب كتاب نهاية المحتاج. 
النووي خرج، والرافعي خرج، وأيضا ابن الصلاح كان أحرى به أن يخرج في كثير من المسائل لأنه كان محدثا صرفا، والسبكي أيضا، على أن السبكي حجر نفسه في بعض الأشياء، على أنه يرد على ابن شامة شيخ النووي، وتلميذ ابن الصلاح، يرد عليه بالتحجير بالتقييد، فأبو شامة ينافح على قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول تأخذ بالحديث، ومع ذلك لما ضيق وجعلها على العالم المجتهد رد عليه السبكي، وقال: والاجتهاد في عصرنا أسهل ما يكون، لكن أن تحجر، وتقول لا يكون ذلك إلا لعالم معلوم الاجتهاد فلا. 

وأيضا ابن حجر العسقلاني يخرج، فالمسألة مسألة دليل. فطالب العلم المرموق الذي له شخصية علمية لا يتأثر بأحد كائنا من كان إلا بقال الله قال الرسول؛ لأن هذا هو الضوء العظيم الذي يسير به إلى رضوان الله تعالى.

والذي خلف الشافعي في كرسي التدريس هو البويطي، وقد كان الشافعي وهو يموت قد نظر إلى المزني فقال: أنت لو خاصمت الشيطان لخصمته. ونظر إلى البويطي وقال: أنت تموت في حديدك. ولما سألوه من يخلفك في المجلس، قال: البويطي. والبويطي مات في فتنة خلق القرآن في حديده في سجنه. 
فالبويطي نفسه وقد كان يدرس الفقه الشافعي، وكان من أمتن الناس في علم الشافعي، جاءه رجل فقال: رأيت حديث عمار بن ياسر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمه كيف يتيمم، ففي الصحيحين عن عمار بن ياسر قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ (
)، فلما سمع البويطي قوله، وعلم أنه كالشمس في الصحة، أخذ السكين ليحك من كتابه وهو أن التيمم ضربتين والمسح إلى المرفقين. ثم قال: هذه وصية إمامنا، يذكرنا بقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
وهذا من فعل أصحابنا الذين هم أعدل الناس، وحتى الغزالي والجويني والبيهقي، كل منهم يقول: نحن لا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. وجدنا المشرب الذي يأخذ منه الشافعي، وجدنا شدة نظر الشافعي هي الأصوب والأقرب للدليل، لذلك وافق الاجتهاد الاجتهاد.

حالات قول: إذا صح الحديث فهو مذهبي:

أيضا أبو شامة يبين لنا بأن تطبيق قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي له حالات:

الحال الأولى: هو أن يكون قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودل على الحكم، ولا نص للشافعي خلافه. أي جاء حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد صح، والشافعي لم يرد نص أنه خالفه فيه، وأيضا لم يقل به الشافعي، فهذا كما قال السبكي والنووي وابن الصلاح والبيهقي: هذا الحديث قد صح وهو مذهب الشافعي.
ومن أمثلة ذلك: قال البيهقي في معرفة السنن والأخبار في مسألة القبلة، والوضوء من مس المرأة، قال: قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي؛ لأنه علق القول على الحديث. 
فالكلام هنا على أنه جاء الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يأت نص عن الشافعي بخلافه، فيجب أن تقول إن كنت شافعيا: هذا مذهب الشافعي، وإن لم يقل به. فإن قال قائل: والشافعي لم يقل به، قلنا: أصله قد قال به، وذلك أن قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا هو قال: إن وجدتموني قد صح الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم آخذ به، فقولوا: عقل الشافعي ذهب.
ولو ضربنا مثلا، وإن كان فيه قول للشافعي: 

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»(
)، فهنا لم يبيت النية، مع أن قول الشافعي أنه لابد من تبييت النية للصيام، والمعتمد في المذهب التفريق بين النفل والفرض، فالنفل عندهم لك ألا تبيت. فهنا نص جاءنا، فمذهب الشافعي قبل أن نبحث؛ لأننا علمنا يقينا أنه لم يخالف في مسألة النفل. قلنا: أن مذهب الشافعي ألا يبيت الرجل النية في صيام النفل، وله من الصباح إن لم يأكل ولا يشرب أن يصوم ويتم صومه. والخلاف كل الخلاف في مسألة هل بعد الظهر ممكن أن يفعل ذلك؟ أم أن المسألة إلى قبل الزوال؟ المزني يراها إلى قبيل المغرب، والمعتمد أنها إلى قبل الزوال كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نعدو الحديث.
الحال الثانية: إذا قلنا بأن الشافعي قد جاء نص في كلامه، وذهب مذهبا في مسألة ما، سواء الطلاق ثلاثا، أو الطلاق في الحيض، وجاء الحديث، فإذا جاء الحديث وعندنا قول فصل مسند للشافعي، فالقاعدة أنه إذا جاء نص للشافعي واطلعنا على حديث، وكان نص الشافعي خلاف الحديث،  فله حالان:
الأولى: أن لم يكن الشافعي بعد تمحيص النظر قد بلغه هذا الحديث. فهذا وجوبا لابد أن تقول مذهب الشافعي الحديث، ذلك أنه لو بلغه لعمل به، فللشافعي أن يقولوا: وهذا مذهب الشافعي. 

مثال ذلك: 

من السنة في الصلاة عند التكبير أن ترفع اليدين، ورد عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن ابن بحينة، وعن أبي حميد الساعدي، كل من نقل لنا صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف لنا أنه كان يرفع. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر أنه إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فكبر، فرفع يديه حذو المنكبين، قال: وإذا ركع كبر، وإذا رفع كبر. فقال الشافعي: ورفع اليدين حين التكبير بالاحرام، وحين التكبير للركوع، والرفع من الركوع، ولا يرفع بعد ذلك. وعندنا حديث عن أبي هريرة أنه قال بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قام من الركعتين رفع يديه حين يكبر، وهذا حديث. فعندنا قول للشافعي عند القيام من الركعتين لا ترفع، وعندنا حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يرفع يديه، فقول الشافعي خالف الحديث. بحثنا فلم نجد أن الحديث وصل للشافعي، ولنا دليلان على أن الحديث لم يصله:
الدليل الأول: أنه لو وصل للشافعي لوجدنا إما اقرارا، وإما انكارا، وإما توجيها. إما اقرارا فيقول به، وإما انكارا بأن الحديث لم يثبت عند أهل الحديث، وإما توجيها بأن يقول نعم، ولكن ليست هذه السنة، وإنما السنة كذا لأننا عندنا حديث محكم، وهذا حديث محتمل. فنظرنا فما وجدنا لاتوجيه ولا انكار ولا اقرار، فقلنا أن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي. تأكدنا من ذلك بعد الاطلاع على كلام الشافعي، ونقل البيهقي عنه ذلك أنه قال: وجاء في الرفع من الركعتين حديث إن ثبت قلت به. فأكد لنا ما وجهناه.
فالآن قد جاءه الحديث، ولكن لم يقل أنه ما أثبته، ولم يقل أنه أنكره، ولكن قال: لو ثبت قلت به، وهناك فارق بين أن يقول لم يثبته، وبين أن يقول لو ثبت، والفارق بينهما فالأول أنه ظهر ضعفه، والثاني أنه لا يعرف إن كان ثابت أو لا، والساكت لا ينسب له قول. 
فالحال الأولى بأنه جاءنا قول للشافعي، وجاءنا حديث يخالف هذا القول، وعلمنا أن الحديث لم يبلغ الشافعي، فقال أبو شامة والسبكي والبيهقي: فهذا مذهب الشافعي. لذا لابد أن تقول: مذهب الشافعي أن السنة أن يرفع يديه حين تكبيرة الاحرام وحين تكبيرة الركوع، وحين الرفع من الركوع، وحين الرفع من الركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية. 

الثانية: للشافعي قول في المسألة، ويكون قد بلغه الحديث، وله حالان:

أولا: لم يأخذ به، وهو ثابت، ولكن أوله وتكلم عليه، أي وجهه. العلماء يقولون: إن كان ظاهرا متوجها لا دفع له لم يُخالف. أي لو كان كلام الشافعي في هذا الباب أنه حرام مثلا، وجاء حديث يقول أنه حلال أو مباح، والحديث قد ثبت، وهو قد بلغه، ولكن لم يأخذ به، ولكن وجهه كأن يقول حديثي محكم، وحديثكم محتمل، والمحكم يقدم على المحتمل. فهنا نقول: مذهب الشافعي يقدم. فتوجيه الشافعي ليس اعتراضا على حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن لأمرين: الأول: لأنه عنده حديث آخر وهو الأرجح عنده، والثاني: أن الحديث هذا له واحتمالات ترد عليه عطلت العمل به مقابل الحديث الآخر. وقلنا أن الشافعي وجهه، والتوجيه عدم تعطيل، لعله يحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، وهو بذلك يأخذ بالدليلين، لكن بطريقة المتقنين المحققين لأحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أمثلة ذلك كثيرة: حمل الحديث على ما حمله الشافعي: 

مثال (1): الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية عند قراءة الفاتحة، والسنة أن يجهر بها تارة ويستسر بها تارة. 
قد ورد عنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (
)، فلم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا حديث موجبه أن البسملة لا تقرأ، أو يستسر بها. ذكرها لأنها آية من الفاتحة كما ندين الله بذلك، لكن ذكرها سرا، أو لم يذكرها سرا لأنها ليست آية من الفاتحة. 
فبحديث عائشة لابد للشافعي أن يقول: استسروا بالبسملة. وجدنا أن الشافعي خالف وهو الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: يجب الجهر بالبسملة، فهي آية من الفاتحة عنده. فقلنا: الآن نقف أمام الشافعي، قلت إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث.

أيضا حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] (
)، أيضا لا يجهر بالبسملة أو لا يقرأها. 

وفي مسلم قد انفرد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا (
).
فالذي جعل الشافعي لا يأخذ بهذه الأحاديث أن عنده حديث يثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جهر بالبسملة، فعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقَالَ: «آمِينَ»، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ «اللَّهِ أَكْبَرُ»، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: «اللَّهِ أَكْبَرُ»، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (
). 
وورد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فَعَدَّهَا آيَةً(
). وهذا الذي جر ابن القيم أن يخرج عن الحنابلة الذين يقولون بالاستسرار، وقال: السنة أن يجهر تارة ويستسر تارة. ذهب إلى قول مكحول وترك المعتمد في المذهب؛ لأن الحديث أجبره على ذلك. فقال: ثبت الحديث وأنا أميل إلى قول الشافعي، ولو استدام المرء على الجهر لا ينكر عليه، وأن هذه السنة. وإن قلنا بأن أحكم السنة تارة وتارة؛ لأنه لا يمكن أن يصلي أنس وغير أنس ولا يسمع البسملة، فمعنى أن ينكر البسملة أنه كان يسكت تارة، وإن كان للحافظ بن حجر توجيه أقوى من هذا وأمتع وأسد، وقال: نحن لا نتهم أنس بأنه بعد ما صلى كل هذا الدهر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان لا يسمع، التوجيه أنه سمع، لكن لما كبر سنه نسي. وهذا استئناس العلماء، اللطائف التي تدركها، تأمل تدرك، لذلك قال ابن حجر: نحن لانقول نقدم المثبت على النافي، لأن أنس لما سئل عن التسمية قال: لا أحفظ فيها شيئا. فقوله: لا أحفظ فيها شيئا، وأنت تصلي دهرا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كأنه قال: قد حفظت ووعيت ولكني نسيت، وثبت في ذهني شيء آخر، وهو أنهم يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فنقول الذي صلى ووعى وتمثل بصلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال قولا فصلا جزما لا احتمال فيه (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم قال: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
لذلك الشافعي لما ثبتت عنده هذه الأدلة، قال: ننظر في حديث عائشة وحديث أنس فنوجهه توجيهات. 

التوجيه الأول: وكان توجيها رائع من إمام يدقق النظر، قال: إن حديث عائشة وحديث أنس أنهم يفتتحون القراءة ب(الحمد لله رب العالمين) ليس لها مسيس بما نحن فيه، ليست في النزاع، لأنه يتعرض لاسم السورة، ما يتكلم بأن البسملة منها أو لا، كأن تقول سورة المؤمنون، سورة البقرة، ... ، كأن عائشة تقول: أول ما يبتديء القراءة يقرأ بسورة (الحمد لله رب العالمين). فهي أرادت أن تشير إلى السورة التي يبتديء بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما يبتديء إلا بسورة الحمد.
التوجيه الثاني: قال حديث أنس الذي فيه النفي لا يصح، وأن قول أنس: لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كما قال أحمد شاكر أن هذه اللفظة شاذة، والذي يظهر لك الشذوذ ويؤكده لك أنه قد ورد بالسند الصحيح أن أنس سألوه عن البسملة فقال: لاأحفظ فيها شيئا. فكيف ينكر وهو لا يحفظ؟ فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه اللفظة لفظة شاذة. 
فلا نقول أن مذهب الشافعي ألا تستسر بالقراءة، بل قل مذهب الشافعي أن تجهر بالبسملة، وهذه السنة التي ثبتت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجهر بالبسملة كما في حديث أبي هريرة، وأم سلمة.
نقول: وإن كلام ابن القيم كلام جيد، وفيه مصالحة وجمع بين الأقوال، قال: والسنة أن يجهر بها تارة وأن يستسر بها تارة.

مثال (2): قطع الجاحد للعارية، ورد حديث في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا(
). والشافعي لم يأخذ بهذا الحديث لأنه الحديث موجبه أن جاحد العارية حكمه حكم السارق، مع أن الجاحد مثله مثل المختلس، خيانة الأمانة، ويمكن أن تؤخذ من الغصب، والمختلس لا تقطع يده،والغاصب أيضا لا تقطع يده. فالشافعي قال الجاحد لا تقطع يده. 

قلنا: الآن خالفت ظاهر الحديث.
فهو لم يعمل بالحديث لتوجيه عنده لأن عنده الآية تقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38]، والجاحد ليس بسارق. فالوصف الذي أناط الله به الحكم هو وصف محكم غير محتمل، وهو السرقة.

وأيضا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) (
). ثم قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ) (
)، فلو أخذ من الثمار قبل أن يؤويه الجرين ولو بلغ النصاب فلا قطع عليه؛ لأنه لو أواه في الجرين فقد أخذ من حرز مثله، وهذه هي السرقة، وأما علنا أمام الناس فإما غصبا، وإما انتهابا خلسة، فلا تقطع يده. 
قالوا: والمرأة هنا كانت تجحد العارية، فقال الحنابلة: تجحد وتقطع يدها. فقال الشافعي: أنا أقول به توجيها، بأنه حمل الجحود على السرقة، وهذا ورد عن عائشة أنها صرحت أنها كانت تسرق، فقالت عَائِشَة: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ (
)، يعني كان فيها صفتان مذمومتان: الأولى الجحود، فكانت تأخذ العارية وتجحد، فهذا الجحود بعد أخذ العارية جرها إلى مطمع أكبر وهو السرقة. فهنا نقول أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع يدها للسرقة لا للجحود، وإن كان الوصف الغالب لها أنها كانت تأخذ عارية وتجحد، وهي في نفس الوقت تسرق، فقطعت من أجل السرقة. فالشافعي أخذ بالحديث توجيها لا على ما تفهم أنت، ولكن على ما فهم هو من الأدلة التي عنده، جعلته يوجه هذا الحديث. 
مثال (3): حكم الشرب قائما، فعن أَبي هُرَيْرَة قال: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: «قِهِ» قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ»(
)، وهذا أسلوب انكار مع نهي. وفي رواية أشد انكارا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ»(
)، وهذا فيه دلالة على أنه فعل محرما.

الشافعي خالف في ذلك، وقال الشرب قائما على الكراهة، فخالف ظاهر الحديث، وقد وصله الحديث، وثبت عنده، ومع ذلك لم يقل به، ولكن عنده توجيهات منها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت أنه شرب قائما بعد نهيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ»(
)، فقال: فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن كان يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، احتمال الخصوصية، واحتمال أن الأمر متعلق بماء زمزم. لكن ورد عندنا أحاديث أخرى بأنه تكرر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائما مع سهولة الشرب قاعدا، ففي رواية أخرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنْ شَنٍّ يَوْمَ عَرَفَةَ»(
)، وهذه أيسر. قال: فموجب النهي هنا أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، وهذا كان الأوفق مع الشافعي. 
مثال (4): جديث استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ (
)، ومفاد هذا الحديث التحريم.
والشافعي خالف ظاهر هذا الحديث وقال: أن الأمر على الجواز في الكنف، وأن له الاستدبار والاستقبال في الكنف، دون أدنى كراهة عليه. وكان هذا الأمر توجيها منه لحديث أبي أيوب، وذلك لحديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ، «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ»(
). فحديث أبي أيوب لا يؤخذ على الاطلاق، فهو في الخلاء أو في الفضاء، وأما في الكنف فلا نأخذ به.
فهذا توجيه للحديث، وليس اسقاطا لكل الدلالة، فحديث أبي أيوب اعماله في دائرة معينة لا يخرج عنها وهو في الخلاء، وأما في الكنف فعلى الجواز لحديث ابن عمر، وحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ(
).
مثال (5): أن الشافعي رد حديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(
)، فلم يأخذ بهذا الحديث، وقال الحاجم صيامه صحيح، والمحجوم صيامه صحيح. 

فالحديث بلغ الشافعي، وثبت عنده، لكن له توجيهات، ولكن كما قال الشافعي: ثبت عندي خلافه، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(
)، وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»(
). وأيضا ورد عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، وأنس ترك الاحتجام في الصوم، قال: أنه يضعفني. وما قال أنه يفطر. 
فثبت عند الشافعي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم، وهذا اعتذار للأئمة، صار هذا الحديث داعيا للشافعي أن يوجه الحديث، وكان التوجيه أنه آل إلى الفطر، أي سيؤول أمرهما إلى الفطر، لأنه سيضعف المحجوم، وهذا الذي قاله أحمد، وقاله أنس. 
والأمر الثاني وهو من القوة بمكان أنهم قالوا: عندنا حديث من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبين نسخ هذا الحديث. وإن كنا نقول: التوجيه أولى من النسخ؛ لأن النسخ طرح للحديث كلية، وأما التوجيه هو الأولى. قالوا النسخ من حديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ , فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ», ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ(
). ودلالة قوله: ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان محرما ثم صار مباحا، وهذا نسخ. قلنا: الأولى أن نوجه، وأن أفطر الحاجم والمحجوم أي آل إلى الفطر، أما المحجوم فظاهر لأنه سحب الدم سيضعفه، فيعوزه الضعف إلى الطعام والشراب، وأما الحاجم فلأنه كان يسحب الدم بالمص، فممكن أن يبتلع دما، فيكون بذلك قد أفطر.
مثال (6): حديث: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) (
)، وفي رواية: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)(
)، وموجبه أن المرأة الكبيرة تزوج نفسها. فوجدنا الشافعي لم يأخذ به، وقال: أن أي امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل. فهو قد خالف هذا الحديث وقد بلغه وثبت عنده، ولكن له توجيهات. ومن ذلك أنه ثبت عنده خلاف هذا الحديث: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)(
)، وأيضا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)(
)، أي لا نكاح صحيح. وورد بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. 

فوجه الشافعي حديث: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) أي في التعبير لا في التزويج، أحق بنفسها في القبول والرد. فالشافعي أخذ بالحديث، لكنه وجهه.

مثال (7): حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(
)، والشافعي يقول: لا يجوز ولا يحل أن ينكح المحرم أو يُنكح، فنكاحه باطل.
فالحديث بلغ الشافعي، وثبت عنده، لكن له توجيه، والذي ألجأه للتوجيه حديث آخر ثبت خلافه، فعن أَبِي رَافِعٍ، وكان السفير بين النبي وميمونة، أنه قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ»(
)، وكان ابن عباس وقتها صغير السن. وأيضا جاء حديث عن صاحبة القصة، فعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ»، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي، وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (
). فالشافعي ما رد الحديث إلا لأنه ثبت له خلافه، والبخاري قد روى الحديثين ثم نقل كلام سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ، قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(
).
مثال (8): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)(
)، وهذا الحديث عام في القليل والكثير. فوجدنا لو أن ماء كان في صحفة وقعت فيه النجاسة، ولم تغير له طعما ولا لونا ولا رائحة، فبموجب هذا الحديث يكون هذا الماء طهورا. والشافعي قال: أن هذا الماء نجس، فهو خالف الحديث، وهو حديث قد بلغه وثبت عنده، ولكن عنده الموجب لذلك وهو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)(
).
وأيضا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (
)، فقال الشافعي: كان العرب يستجمرون بالأحجار، والاستجمار ينقي العين ويبقي الأثر، فلو أن رجلا نام وكان نومه ثقيلا، فقد تمس يده مكان الاستجمار فتصيب أثر النجاسة، فإذا قام من نومه ووضع يده في الاناء وهي حاملة لأثر النجاسة فإنها تنجس الماء، لذلك منعه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أن يضع يده في الاناء قبل أن يغسلها ثلاثا بعيدا عن الاناء. وأثر هذه النجاسة قليل جدا بحيث لا يغير لون ولا طعما ولا رائحة، ومع ذلك منعه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأيضا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(
)، وهذه ظاهرة جدا في أنه قد يلغ الكلب ولا يغير من طعم أو لون أو رائحة، وهو ماء قليل، وقوله: (طَهُورُ إِنَاءِ) يفيد أن الماء أصبح نجسا بولوغ الكلب فيه.
قال الشافعي: فإذا ثبت عندي هذا فهذا ألجأني إلى أن أوجه حديث: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)، وفي زيادة في ابن ماجة قال: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)(
)، وهذه الزيادة ضعيفة بالإجماع،وأيضا أجمع أهل العلم على أن تغيير واحدة من الثلاثة ينجس الماء. فالاستدلال هنا ليس باللفظة الزائدة، ولكن بالإجماع.
وتوجيه الشافعي: أن حديث: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) عام يراد به الخصوص، أو عام مخصوص، ويكون المعنى أن الماء الكثير طهور لا ينجسه شيء، والإجماع على إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس. وهذا تقدير والأصل عدم التقدير، والحامل على ذلك مفهوم المخالفة لحديث: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)، فيكون المفهوم إن كان أقل من قلتين أنه يحمل الخبث سواء غير اللون أو الطعم أو الرائحة أم لم يغير. وأيضا المنطوق أيضا مخصوص بأحد الأوصاف، فالماء إذا بلغ القلتين أو أكثر ووقع فيه النجس لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فحينها يكون نجسا.

فدقة النظر عند العلماء أنهم وجدوا الاشتراك في الحديثين: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)، و (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ) إلا (مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)، فحينها يكون نجسا. والمفهوم: أن الماء لم يبلغ القلتين حمل الخبث سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير، والعام يبقى على عمومه، لا تخصيص هنا، ذلك أنه قال أنه حمل الخبث. 
قلنا: هذا المفهوم من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو معتبر، فإننا نوجهه إلى (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)؛ لأن موجب هذا اللفظ القليل والكثير، والمفهوم في حديث القلتين يفرق بين القليل والكثير، فإن وقعت في الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وإن وقعت في القليل تنجس سواء تغير الأوصاف أم لم تتغير. 
فيكون توجيه الشافعي: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) إن كان فوق قلتين، فإن كان أقل من قلتين تنجس، وهذا قول الحنابلة أيضا. فالشافعي لم يترك حديث: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)، ولكن لم يأخذ به على الاطلاق ولكن على التقييد وهو القليل. 

ثانيا: بلغ الشافعي الحديث، ولم يأخذ به، وهو ثابت، ووجهه، قال: وإن كان لكلامه مدفع –أي أن التوجيه لا يقبل-، ونحن مأمورون أن نقبل الحديث. قلنا: الأصل قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فالأصل أن نأخذ بكل حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما وجدنا أن الشافعي وجه توجيها جيدا بأدلة أخرى من الشرع أخذنا بكلامه. ولكن إن وجدنا أن التوجيه فيه ضعف، رددنا كلامه للأصل الذي قاله وهو: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
أمثلة على ذلك:

مثال (1): التيمم، قال: والتيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. الحق أن الشافعي أخذ بهذا الكلام، وعنده حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر ورد مرفوعا وموقوفا، وهو ضعيف مرفوعا، وصحيح موقوفا، فتكون الضربتان والمسح إلى المرفقين من فعل ابن عمر. قال: وهذا المسح يوافق القياس، لذلك أخذ به الشافعي، وهذا عذره. والقياس هو القياس على الوضوء، وقد قال الله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، قال: والتيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. فإذا قلنا أن البدل هو الغسل إلى المرفقين، فالمبدل يكون المسح إلى المرفقين. 
قلنا: عندنا حديث يخالف ما تقول. أولا: ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث عمار، فعن عمار بن ياسر قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»(
).
قال: عندي موجب، من حديث ابن عمر. 

قلنا: الموجب حديث ابن عمر، وهو ضعيف لم يصح. ولو قلنا أن فعل ابن عمر، وأن الشافعي أخذ به على أنه فعل ابن عمر، فإنه فعل خالف فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيُقدم فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
قال: عندي توجيه من القياس.

قلنا: نحن معك أن البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلافه، وقد ورد كما في حديث عمار. وأيضا أليس التيمم بدل من الوضوء، فلِمَ لـَمْ يمسح الرجلين؟ لِـمَ لـَمْ يمسح الرأس؟ فصار توجيه الشافعي ضعيفا، فلا نأخذ بقوله.

مثال (2): نقض الوضوء بمس المرأة، الشافعي جاءه حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ(
). هذا الحديث موجبه أن القبلة التي تحرك الشهوة لا تنقض الوضوء. 
والشافعي لم يأخذ بهذا الحديث، لأن عنده موجب يمنعه:

أولا: هذا الحديث آحاد يفيد الظن عند جمهرة من الأصوليين والمحدثين، وإن كان عند المحققين يوجب العلم، وعنده آية توجب العلم، وهي قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه} [المائدة: 6]، هناك قراءة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)، قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هي من باب المفاعلة ولا تأتي إلا بالجماع كما قال ابن عباس، ولكن القراءة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) وهو المس فقط، فالآية بهذه القراءة تفيد أن المس يوجب الوضوء، فالقبلة من باب أولى.
ثانيا: وقال: حديث عروة حديث ضعيف، فلا يلزمه الأخذ به، فأهل الحديث لا يثبتونه. طبعا أنا حديثيا أثبتت صحة الحديث. 

قلنا: كلامك مردود، والبيهقي أفحل المحدثين حديثيا في الشافعية صحح هذا الحديث، وقال صح الحديث فهو مذهب الشافعي في معرفة السنن و الأثار. 

وقلنا: أما الآية، فإن الشافعي من أقوى الناس في اللغة، لكن يُقدم عليه ابن عباس، وهو الذي في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، قال: أدب القرآن يكني عن الجماع باللمس.

وعندنا الحديث فاصل في النزاع، فقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قطعية الثبوت فهي متواترة، لكن ليست قطعية الدلالة لأن الاحتمالات واردة عليها، فابن عباس قال الجماع، والشافعي قال المباشرة، فيما الحديث محكم، قبل، والقبلة مباشرة ومسيس، بل وزيادة على المسيس، فالمحتمل لا يدفع المحكم. 

ونقول: مذهب الشافعي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا وجه عند الشافعية؛ لصحة حديث عروة. 

مثال (3): حلق اللحية، المعتمد في المذهب أنها على الكراهة، وإن كان الحق كل الحق ظفرنا بقول للشافعي تصريحا أنه قال بحرمة الحلق. لذلك فإن البلقيني وابن الملقن والنووي وابن الصلاح وابن حجر عندما ينقلون المعتمد في المذهب وأن حلق اللحية على الكراهة يقولون: والسنة أولى، ويخرجون عن المذهب. والحليمي شيخ البيهقي قال: والسنة تُقدم على قول الشافعي، وهي على الحرمة. 

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى) (
)، وقال: (جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ)(
)، وهذا أمر. 

بحثنا عن موجب للشافعي أن يؤول الأمر للاستحباب أو النهي للكراهة فلم نجد، فهذا دل على أن المعتمد في المذهب ضعيف، ولك أن تقول أنه شذوذ؛ لأنها مخالفة صريحة لأحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لذلك قد تجرأ ابن حزم وقال بإجماع الأمة على حرمة حلق اللحية، وابن تيمية نقل إجماع الأمة على حرمة حلق اللحية، والحق معهم لأن الشافعي في الأم صرح بحرمة حلق اللحية. وأنت ترى استئساد النووي استدراكا على القاضي عياض في شرح النووي لصحيح مسلم عندما نقل قول مالك بجواز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، وبين أنه لا يصح ذلك، وأن هي هي بهذه الهيئة حسنة الهيئة. 
فعلى الشافعية أن يرجعوا إلى الأصل وهو أن حلق اللحى حرام.

مثال (4): الوضوء من لحم الجزور، فالشافعي لم يأخذ به. 
فعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (
)، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما والقوة تأتيك عند المخايرة، عند المفارقة، ففي الغنم كان أسلوب توسعة وتخيير، وفي الإبل كان أسلوب أمر وجزم. 
الشافعي يخالف ذلك، ويقول: إن أكلت من مرق الإبل، من لحم الإبل، أو شربت لبن الإبل، لا وضوء عليك. طبعا النزاع في اللحوم، وأما المرق واللبن فالكلام فيهما ضعيف. والذي دفع الشافعي أن يخالف وجود مدفع وموجب.

والمدفع هو حديث جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (
). فكان في بداية الأمر (تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (
)، ويشمل كل اللحوم التي تؤكل. لذلك استغرب ابن عباس لما قال أَبو هُرَيْرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ»، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا (
).
فقال الشافعي: حديث جابر ناسخ لكل ما سبق. قلنا: هذا النسخ صحيح، ولكن هل نقول به في كل الأحوال؟ لا.
فالشافعي نفسه قال: أنه لا اعتراض بين الأحاديث. وتوجيه الحديث أولى من طرح أحد الأحاديث، لذلك كان أولى بالشافعي أن يوجه باستحباب الوضوء من لحم الغنم على أن الأمر صار مستحبا ولم يكن واجبا. فبدلا من أن نقول نسخا، نقول: نسخ جزئي، صرف الظاهر من الوجوب إلى الاستحباب، وهل بقي على ما هو عليه في الإبل أم لا؟ الشافعي يقول: الاستحباب على العموم.

قلنا: هذا الدفع ضعيف؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سياق واحد سئل عن لحوم الغنم فخير، وسئل عن لحوم الإبل فجزم وأمر وقضى بالوضوء، وهذا السياق أثبت لك الفرق بين الغنم وبين الإبل، والشرع لا يفرق بين متماثلين، فلو كان لحوم الإبل كلحوم الغنم لقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن شئت، لكن لما جزم دون التخيير علمنا الفرق. 
قلنا: هذا الدفع ضعيف، وهذا الذي جعل النووي يخرج عن المذهب ويبين أن السنة هي الوضوء من لحوم الإبل.

مثال (5): مسح الرأس مرة، فيما الشافعية عندهم مسح الرأس ثلاث مرات. وعندنا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن عبدالله بن زيد، وعن كل من روى صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه أقبل وأدبر مرة واحدة، ففي الصحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ وفيه: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ) (
).
أما الشافعي فقال: مسح الرأس ثلاث مرات. وأيضا قد خالف الشافعي في مسألة أخرى هو أن قال: يكفي ثلاث شعرات، أو بعض من الشعر. 
قلنا: الحديث أثبت مسح كلية الرأس، وأن المسح مرة واحدة. فالمخالفة للحديث كانت من وجهين: 
الأول: بالاجزاء في بعض الرأس، 
والثاني: أن المسح ثلاث مرات، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ) (
).
قال: والتوجيه الذي عنده لحديث عبد الله بن زيد أنه قد ثبت عن عثمان كما روى مره عنه حمران: أنه توضأ ثلاثا. فيكون المعنى أنه غسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح الرأس ثلاثا، وغسل القدم ثلاثا..

وورد في السنن أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، وهذا حسنه الشيخ الألباني. 

قال: فثبت عندي الحديث مفصلا ومجملا، محكما واحتمالا.

قلنا: أما حديث حمران: ثلاثا ثلاثا فهو حديث مجمل فسرته الأدلة الأخرى، حديث عبدالله بن زيد، والرواية الأخرى عن عثمان أنه مسح مرة واحدة(
)، فالمجمل فصل بهذا. 

وأما حديث عثمان فقد ضعفه المتقدمون، والحق أنه ضعيف، لا يصح. لكن إن قلنا بالاجتهاد في التحسين والتضعيف، وإن قلنا حسن، فلك أن تقول: يفعل تارة أو حينا يمسح رأسه ثلاثا. 

قال: القياس يعضد ذلك.

قلنا: القياس خالف نصا، والنص: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ)، وهو في الصحيحين فيقدم. 

قال: لا مخالفة إن مسحت واحدة كمال، والأكمل أن تمسح ثلاثا.

قلنا: هناك مخالفة بين مسح واحدة ومسح ثلاثا، وهي في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ)، فلما وصف لي أن النبي مسح واحدة، فإذا زاد عن ذلك فقد تعدى.
قلنا: ملنا إلى الترجيح، وقلنا دفع الشافعي لحديث عبد الله بن زيد بأنه مسح مرة واحدة ليس فيه قوة، فلذلك قلنا الصحيح والسنة أن الذي يجزيء المرء أن يمسح مرة واحدة، ولو مسح ثلاثا قد تعدى. 

ختامـــــــــــــــــــــــا:

قال أبو شامة: ولا يتأتى النهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهاد. فهو يقول أنه في الحالات التي ذكرها، وبلغ الشافعي، وله مدفع فيه توجيه صحيح، فلك أن تأخذ به، ولكن ليس لأي أحد. معنى ذلك أنه بعدما وسع حَجَّر ثانيا. فأبو شامة بداية قال: لو وجدتم حديثا مخالفا للشافعي فهناك احتمالات:
الاحتمال الأول: أنه لا نص للشافعي يخالف الحديث، فنقول هذا مذهب الشافعي.

الاحتمال الثاني: هناك كلام للشافعي مخالف للحديث بحالين:

الحال الأول: هناك توجيه قوي يحتمل، فخذه، وقل مذهب الشافعي خلافا للحديث لأن عنده حديث أقوى يوجه هذا الحديث.

الحال الثانية: الدفع كان ضعيفا، فخذ بالحديث واترك الشافعي

هل هذا لكل أحد؟ أبو شامة بعد أن قال هذه الأمور بين أن الطريق ضيق، ليس لأي أحد أن يعمل ذلك، وإنما قيد ذلك بعالم معلوم الاجتهاد، وهو الذي خاطبه الشافعي بقوله.

قلنا: لا، بقول الشافعي: إذا وجدتم حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خلاف قولي فخذوا بحديث رسول الله، ودعوا ما قلت. وقلنا: قول أبي شامة هذا تقييد بلا مقيد، فائتنا بالدليل على أن الشافعي كان يقصد بقوله العالم معلوم الاجتهاد، لن تجد. الشافعي نفسه ورد عنه أنه قال: إذا استبانت السنة لأحد لا يحل له أن يترك قول النبي لأحد كائنا من كان. فهذا التقييد بلا دليل، وهو تحجير، وهو الذي رد عليه السبكي كما سنبين. 
قال أبو شامة مبرراً أنه قيد الأمر بالعالم معلوم الاجتهاد: كم من السنة في حديث صحيح العمل على خلافه؟ كم وكم من السنة في حديث صحيح  العمل على خلافه؟ إذا أبو شامة ماذا يفعل؟ يدلل لنا أن الذي يقول هذا الحديث صحيح لم يعمل به الشافعي فهو مذهب الشافعي عالم معلوم الاجتهاد. فلما خرجنا عليه وقلنا له: لا، هذا خلاف ظاهر كلام الشافعي، قال: أثبت لكم كم وكم من الأحاديث لم يعمل بها الناس؟ فهو قال: الدليل عندي أن أحاديث كثيرة لم يُعمل بها، فلما يكون هناك أحاديث كثيرة لم يُعمل بها هذا عذر يبين لك أن المجتهد تركها لأن الناس لم يعملوا بها. فيكون المجتهد لم يوجه الحديث، لم يصل لتوجيه الحديث فلم يعمل به، وجده مخالف للأصول، فلم يعمل به كالأحناف الذين ردوا حديث المصراة لأنها تخالف الأصول.

قلنا: المقدمة مرفوضة، ودليلك مرفوض، لا يوجد حديث إلا وعُمل به. فأبطلنا المقدمة الأولى. ولذلك أنت ترى الترمذي قال: كل ما في كتابي الجامع من حديث عُمل به إلا أربعة أحاديث، أو قال إلا حديثين، وذكر منها حديث الجمع أي حديث الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير مطر ولا سفر، فأهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث، والحديث الثاني حديث الطلاق ثلاثا، والحديث الثالث فإذا وجدتموه شرب الرابعة فاقتلوه. فلما يقول أبو شامة: ألاف الأحاديث لم يُعمل بها، والترمذي يقول أنه لم يُعمل بأربعة هذه دلالة على أن المقدمة خطأ.
وحتى هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي عمل بها الأئمة، والعمل بها موجه عند الأئمة كما سنبين. 

فهو يقول أن العمل على خلاف الحديث، قلنا: بل العمل يوافق الحديث كما سنبين. 

قال: وإذا قام القائل يقول أن هناك حديث صحيح لم يعملوا به، فإذا سألوا: لم؟ أجبتهم وقلت: إما إجماعا أي أجمعوا على عدم العمل به، ولا يمكن تجد حديثا أجمعوا على تركه. هو يقول: أجمعوا على ترك وجوب الغسل، قلنا: هذا خطأ فاحش من رجل هو شيخ النووي، وتلميذ ابن الصلاح، ويقول: أجمعوا على أن غسل الجمعة سنة، قلنا: والحنابلة والظاهرية يقولون بأن غسل الجمعة واجب، فأين الإجماع؟ فهو يقول: إجماعا، فهي مقدمة ثانية مرفوضة.

قال: أو اختياريا لمانع، أي حديث آخر منع. ثم لما قلنا: المقدمات مرفوضة، قال: سأبين لكم، أضرب لكم أمثلة، قلنا: هذا محل النزاع، عندما تضرب المثل نبين لك أن أحدا عمل به، أو التوجيه الصحيح بالعمل.
الأمثلة التي ضربها:

مثال (1): قال: كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، يشير إلى حديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ(
). قال: عندنا دلالة على أن طلاق الثلاث كان واحدا، وترك الصحابة العمل بها من سنتين من خلافة عمر، أجمعوا على الترك. 
قلنا: كما قلنا أن المقدمة مرفوضة، فالتمثيل أيضا مرفوض. قلنا: كان الطلاق في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث، والمسألة فسرها حديث ركانة، وإن كان حديث ركانة فيه بعض الضعف لكن عندنا أصل يعضده، والحديث أن رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: آللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ(
). فيكون حديث الثلاث موجه، ليس أن الثلاث واحدة، ولكن حديث ركانة وإن كان ضعيفا فموجبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمضى الثلاث واحدة بسبب النية، وعندنا الأصل الأصيل المرتكز عليه حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) (
)، فلو نوى واحدة فهي واحدة، ولو نوى اثنتين فهي اثنتين، ولو نوى ثلاثة فهي ثلاثة. لذلك قال له: «آللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: آللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فأمضاها واحدة.
قال: وماذا عن فعل عمر وقد جعل الثلاثة ثلاثة؟

قلنا: هذه من السياسة الشرعية؛ لأنه لما يجعل الثلاثة ثلاثا، والمطلق أقسمك بالله ما نويت إلا واحدة، فأمضيت عليه ثلاثا، فهذا لولي الأمر من باب السياسة الشرعية؛ لأن عُمَر بْن الْخَطَّابِ قال: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، والأناة في أن له طلقة، ثم واحدة، ثم ثالثة، ولكنه قالها مرة واحدة، فلما وجد التهاون من الناس أمضاها ثلاثا من باب السياسة الشرعية. وهذا الذي جعل العلماء يقولون أن الخلاف يمكن أن يرفعه ولي الأمر. فلا اعتراض علينا بفعل عمر؛ لأن فعل عمر كان من السياسة الشرعية، وتبقى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وركانة، قال: «آللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: آللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فأمضاها واحدة. ويعضد هذا الحديث الضعيف حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى). فهذا الحديث ما تُرك، وإنما عُمل به مع التوجيه.
مثال (2): حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا»(
). قال: لم يعملوا به، ومن التابعين من عمل به، بل عمل به ابن عباس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، قيل لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ(
).
قلنا: عندنا التوجيه، مالك قال في هذا الحديث أنه في المرض، وقد عمل به مالك، وأيضا عمل به الشافعي. فقال مالك: الحديث فيه أنه لا مطر ولا خوف، فما بقي إلا المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ في كل صلاة، ويشتد عليه المرض، فيجمع الصلاتين. فهذا توجيه من مالك، وعُمل بالحديث. 
مثال (3): حديث: (غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) (
). فقال: هذا الأمر ليس بالهين.

قلنا: أخطأت في هذا المثل، فإنه لا يوجد إجماع على أنه واجب، الأئمة الثلاثة قالوا: غسل الجمعة مؤكد، أولوا الواجب على أنه مؤكد، أنه مستحب. فيما الحنابلة والظاهرية قالوا بالوجوب. بل إن الظاهرية يرون أن من لم يغتسل فصلاته باطلة، والحنابلة يرون أنه يأثم فقط إن لم يغتسل. 

ثم قال: قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. أي أن الحديث من قرأه وعمل به ضل إن لم يرجع للفقهاء. وهذا كلام صراحة تمجه الأسماع، ولو كان من عالم جليل، لذلك فإن السبكي قال: لسنا نوافق ابن عيينة في أن الحديث مضلة، ولا أبا شامة على ذلك، وليس في الأحاديث الصحيحة ما أجمع العلماء على تركه، وحديث كان الثلاث واحدة مؤول كما بينا، وكذلك حديث: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا»، وليس هذا موضع تأويله.
قلنا: والرد على ابن عيينة وأبي شامة، قد قال الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء: 192 - 195]، فقوله: {مُبِينٍ} فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى فاعل أي أنه واضح، كما قال ابن عباس: هناك آيات لا تحتاج سؤال أحد لأحد عنها، وكذلك السنة. وفعيل بمعنى مفعول أي هناك من وضحه، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

فنرد على ابن عيينة: الحديث مضلة، لا والله، فقد أوتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوامع الكلم، وأغلب الأحاديث تفهم دون البحث والتحري إلا في مسائل مشتبكة مختلطة على العلماء، هذا التي نبحث عن تفسير الأحاديث لها. 
ختاما: هناك الكتب التي تجنبنا الأحاديث الضعيفة، كتب الصحيحين والمستدرك عليها، وأيضا المستخرجات عليها، وأيضا صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وإن كانت أضعف، وكتب السنن، فهذه الكتب تحوي أغلب الأحاديث الصحيحة، ونتجنب الأحاديث الضعيفة. وأما فهم الأحاديث فكما قال السبكي: والاجتهاد في هذا العصر أيسر ما يكون. فأنت في علم الآلة لا يطلب منك أن تكون أعلم الأمة في اللغة العربية، أو أعلم الأمة في الحديث والأصول، ولكن تكون متمكنا من علم الآلة الذي يوصل لك فهم كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم بعد ذلك تستوعب ما قاله العلماء في مسألة ما، وتعرف الناسخ والمنسوخ، والمجمع عليه وغير المجمع عليه، فتصل إلى رتبة الاجتهادز لذلك أنت شغلك الشاغل في هذا الباب أن ترجح بين الدليلين.
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